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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثالث من أبریل سنة 2021م، الموافق الحادى والعشرین من
شعبان سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: الدكتور عادل عمر شریف وبولس فھمى إسكندر والدكتور محمد
عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز

                        نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 17 لسنة 31 قضائیة "دستوریة".

المقامة من
یسرى عبد الرحمن حسن محمد، وشھرتھ یسرى طلیبة

ضــد
1– رئیس الجمھوریــــــــــــــــــــــــة

2- رئیس مجلس الــــــــوزراء
3- رئیس مجلس الشعب (النواب حالیًا)

4- وزیــــــــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــدل
5- النائــــــــــــــــــــــــب العــــــــــــــــــــام

6- أحمد رمزى محمود الدیب

الإجراءات
      بتاریخ العشرین من ینایر سنة 2009، أودع المدعى صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب المحكمة
الدستوریة العلیا، طالبًا الحكم بعدم دستوریة القوانین أرقام 168 لسنة 2000، و150 لسنة
2001، و158 لسنة 2003، المعدلة للفقرتین الثانیة والثالثة من المادة الأولى والمادة الثالثة من
مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، فیما تضمنتھ من استمرار العمل بالمادة (337)
من قانون العقوبات، وإسباغ الحمایة الواردة بھا على الشیكات المكتبیة والخطیة الصادرة قبل

1/10/2005، الثابتة التاریخ قبل 1/10/2006.

وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ُ
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ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة
الیوم.

المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن الوقائع تتحصل - على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى علیھ
السادس كان قد أقام، بطریق الادعاء المباشر، أمام محكمة جنح المنتزه، الدعوى رقم 91342
لسنة 2006 جنح المنتزه، ضد المدعى، على سند من أنھ بتاریخ 7/9/2005، بدائرة قسم المنتزه
أصدر لھ شیكًا بمبلغ عشرة آلاف جنیة، مسحوبًا على بنك قناة السویس فرع الإسكندریة، لا یقابلھ
رصید قائم وقابل للسحب. وطلبت النیابة العامة عقابھ بالمادة (337) من قانون العقوبات، والمادة
(534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999. وأثناء نظر الدعوى، دفع المدعى
بعدم دستوریة نصوص القوانین أرقام 168 لسنة 2000 و150 لسنة 2001، و158 لسنة
2003، المعدلة للفقرتین الثانیة والثالثة من المادة الأولى والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون
التجارة المشار إلیھ، فیما تضمنتھ من استمرار العمل بالمادة (337) من قانون العقوبات. وإذ قدرت
المحكمة جدیة ھذا الدفع، وصرحت لھ بإقامة الدعوى الدستوریة، فأقام الدعوى المعروضة. واصلت
ا بالحبس ستة أشھر مع محكمة الموضوع نظر الدعوى، وقضت فیھا بجلسة 20/1/2008، غیابیًّ
الشغل، وكفالة مائة جنیھ لوقف التنفیذ. وتأید ھذا الحكم فى المعارضة، فطعن المدعى على الحكم
بالاستئناف رقــــــم 35677 لسنة 2009 جنح مستأنف شــــــرق الإسكندریة، وقضى فیھ
بجلســــــة 3/10/2009، بانقضاء الدعوى الجنائیة بالتصالح، وإثبات ترك المدعى لدعواه المدنیة.

وحیث إن المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تنص على أن " یلغى
قانون التجارة الصادر بالأمر العالى فى 13 من نوفمبر سنة 1883، عدا الفصل الأول من الباب

الثانى منھ والخاص بشركات الأشخاص، ویستعاض عنھ بالقانون المرافق .
ویلغى نص المادة (337) من قانون العقوبات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2000 .

كما یلغى كل حكم یتعارض مع أحكام القانون المرافق".

وتنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون ذاتھ على أن " ینشر ھذا القانون فى الجریدة الرسمیة،
ویعمل بھ اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 1999، عدا الأحكام الخاصة بالشیك فیعمل بھا اعتبارًا من
أول أكتوبر سنة 2000. ومع ذلك یعمل بأحكام المادتین (535 و536) من قانون التجارة المشار

إلیھ اعتبارًا من تاریخ العمل بھذا القانون.
وتطبق على الشیك الصادر قبل ھذا التاریخ الأحكام القانونیة المعمول بھا فى تاریخ إصداره، إذا كان

ثابت التاریخ أو تم إثبات تاریخھ قبل أول أكتوبر سنة    2000.
ویكون إثبات تاریخ الشیك المشار إلیھ لدى أحد مكاتب التوثیق بمصلحة الشھر العقارى، بلا رسوم،
أو بقیده فى سجلات خاصة لدى أحد البنوك، أو بأیة طریقة أخرى من الطرق المنصوص علیھا فى

المادة (15) من قانون الإثبات فى المواد المدنیة والتجاریة .....".

وحیث إن من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصیة المباشرة یتغیا أن تفصل
المحكمة الدستوریة العلیا فى الخصومة الدستوریة من جوانبھا العملیة ولیس من معطیاتھا النظریة،
فلا تفصل فى غیر المسائل الدستوریة التى یؤثر الحكم فیھا على النزاع الموضوعى، ویتحدد مفھوم
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ھذا الشرط باجتماع عنصرین، أولھما: أن یقیم المدعى – فى الحدود التى اختصم فیھا النص
المطعون فیھ – الدلیل على أن ضررًا واقعیًا قد لحق بھ سواء كان مھددًا بھ أم كان قد وقع فعلاً،
ویتعین دومًا أن یكون الضرر المدعى بھ مباشرًا، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فیھ
للدستور، مستقلاً بالعناصر التى یقوم علیھا، ممكنًا تصوره ومواجھتھ بالترضیة القضائیة تسویة
لآثاره. ثانیھما: أن یكون ھذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فیھ ، ولیس ضررًا متوھمًا أو منتحلاً
أو مجھلاً، فإذا لم یكن ھذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفتھ للدستور، أو كان من غیر
المخاطبین بأحكامھ، أو كان الإخلال بالحقوق التى یدعیھا لا یعود إلیھ، دلَّ ذلك على انتفاء المصلحة
الشخصیة المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشریعى فى ھذه الصور جمیعھا لن یحقق للمدعى أیة
فائدة عملیة یمكن أن یتغیر بھا مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستوریة، عما كان علیھ

قبلھا .

وحیث إن قضاء ھذه المحكمة قد جرى على أنھ لا یكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى
الدستوریة، وإنما یتعین أن تظل ھذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستوریة، بحیث إذا

زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فیھا فلا سبیل إلى التطرق إلى موضوعھا.

وحیث إن المدعى ینعى على نص الفقرة الثانیة من المادة الأولى والفقرتین الأولى والثانیة من
المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، أنھـــــا فیمـــــا تضمنتھ من
إرجـــــاء إلغـــــاء نص المـــــادة (337) من قانون العقوبات، وإرجاء العمل بالأحكام الخاصة
بالشیك فى قانون التجارة حتى أول أكتوبر سنة 2000، وما تلاھا من تعدیلات بالقوانین أرقام 168
لسنة 2000، و150 لسنة 2001، و158 لسنة 2003 المطعون علیھا، قد صدرت بالمخالفة
لنص المادة (195) من دستور سنة 1971، لعــــــدم عرضھا على مجلس الشــــــورى، وھو العیب
الذي ترتب علیھ استمرار خضوع الشیك لأحكام القانون المعمول بھ وقت إصداره متى كان ثابت

التاریخ قبل أول أكتوبر سنة 2001.

وحیث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إلیھا فى مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد
تعرض للتعدیل بموجب القانونین رقمى 168 لسنة 2000 و150 لسنة 2001، ثم صدر القانون
رقم 158 لسنة 2003، الذى نص فى مادتھ الأولى على أن " تستبدل عبارة " أول أكتوبر سنة
2005 " بعبارة " أول أكتوبر سنة 2003 " الواردة بكل من نص الفقرة الثانیة من المادة الأولى
من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من

ذات القانون.
كما تستبدل عبارة " المادتین (535 و 536) " بعبارة " المادة (536) " الـــــــواردة فى
الفقـــــــرة الثانیة من المادة الثالثة المشـــــــار إلیھا، وعبـــــــارة " أول أكتوبـــــــر سنة 2006 "

بعبارة " أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتھا ".

وتنص المادة الثانیة من ذلك القانون على أن " ینشر ھذا القانون فى الجریدة الرسمیة، ویعمل بھ
من الیوم التالى لتاریخ نشره". وقد نشر القانون فى الجریدة الرسمیة بالعدد رقم 27 بتاریخ

.3/7/2003

وحیث إن مفاد ما تقدم أنھ اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة
1999، بما حواه من أحكام جدیدة خاصة بالشیك، لاسیما البیانات التى اشترطت المادة (473) منھ
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توافرھا فى الورقة كى تعتبر شیكًا ، وكذلك العقوبات التى رصدھا القانون لمن یصدر شیكًا لیس لھ
مقابل قائم وقابل للسحب، أضحى نافذًا، ویتعین على محكمة الموضوع إنزال حكمھ على الواقعة
المتھم فیھا المدعى إذا كانت ھذه الأحكام الجدیدة تعتبر قانونًا أصلح لھ، ومن ثم فإنھ بزوال العقبة
القانونیة المتمثلة فى تأجیل العمل بأحكام الشیك فى قانون التجارة على النحو المتقدم بیانھ، لم یعد
للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستوریة المعروضة، الأمر الذى یتعین معھ الحكم

بعدم قبولھا.

وحیث كان ما تقدم، فلا تثریب على محكمة الموضوع إن ھى مضت فى نظر الدعوى وفصلت فیھا.

فلھذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى

جنیھ مقابل أتعاب المحاماة.
أمین السر                               رئیس المحكمة


